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 الملخص

يتناول البحث "استقلال المفوضيات المستقلة ودورها في منع التسلط السياسي" أهمية هذه 

المفوضيات كأدوات أساسية لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الأفراد. يسلط البحث الضوء 

صر جوهري لبناء على مفهوم استقلال المفوضيات ويبين أنه ليس مجرد قيمة شكلية، بل هو عن

 .دولة القانون

يتعرض البحث للتحديات التي تواجه المفوضيات، مثل الضغوط السياسية والمحاصصة، وكيف 

تؤثر هذه التحديات على قدرتها في أداء مهامها الرقابية. كما يستعرض دور المجتمع المدني 

 .يض عملهاووسائل الإعلام في دعم استقلال هذه المفوضيات وكشف أي محاولات لتقو

عبر تحليل تجارب مقارنة، يؤكد البحث على أهمية وجود نصوص قانونية واضحة وضمانات 

وظيفية، بالإضافة إلى توفير التمويل المستقل، لضمان فعالية المفوضيات. في النهاية، يقدم 

 البحث توصيات تعزز من استقلال المفوضيات وتأكيد دورها في تعزيز الشفافية والمساءلة، مما

 .يسهم في مواجهة التسلط السياسي وبناء ديمقراطية حقيقية

 .(التسلط السياسي ،الاستقلال،المفوضيات ) الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

The research titled "The Independence of Independent Commissions and 

Their Role in Preventing Political Domination" addresses the importance 

of these commissions as essential tools for enhancing democracy and 

protecting individual rights. It highlights the concept of the 

independence of these commissions, demonstrating that it is not merely 

a symbolic value, but a fundamental element in building the rule of law. 
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The research examines the challenges faced by these commissions, such 

as political pressures and patronage, and how these challenges affect 

their ability to perform their oversight functions. It also reviews the role 

of civil society and the media in supporting the independence of these 

commissions and exposing any attempts to undermine their work. 

Through a comparative analysis of experiences, the research emphasizes 

the importance of having clear legal texts and functional guarantees, as 

well as providing independent funding to ensure the effectiveness of the 

commissions. Ultimately, the research offers recommendations to 

enhance the independence of these commissions and affirm their role in 

promoting transparency and accountability, thereby contributing to the 

prevention of political domination and the establishment of a genuine 

democracy. 

Keywords (commissions, independence, political authoritarianism). 

 المقدمة

في خضم التطورات السياسية والإدارية التي شهدها العالم منذ نهايات القرن العشرين، ظهر 
توجهٌ عالمي متنامٍ نحو إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة والمجتمع، عبر آليات رقابية جديدة لا 

و تأسيس تنتمي إلى السلطات الثلاث التقليدية )التنفيذية، التشريعية، القضائية(، بل تتجاوزها نح
وقد جاءت هذه  ."الهيئات الدستورية المستقلة"أو  "المفوضيات المستقلة"ما يعرف اليوم بـ 

المؤسسات كجزء من مسار التحديث المؤسسي الذي يستهدف تعزيز مبادئ الشفافية، النزاهة، 
 .المشاركة، والمساءلة، بوصفها أعمدة أساسية في الحكم الرشيد والديمقراطية الفعلية
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أثبتت التجربة المقارنة، خصوصًا في الدول ذات البنية السياسية الهشة أو التي تمر بانتقال فقد 
ديمقراطي، أن السلطات التقليدية غالبًا ما تُظهر ضعفًا بنيويًا أو ارتهانًا سياسيًا حين يتعلق 

لحريات الأمر بملفات حساسة كتنظيم الانتخابات، مكافحة الفساد، الرقابة المالية، أو ضمان ا
الإعلامية. ومن هنا، نشأت الحاجة إلى مؤسسات تتمتع بقدرٍ من الاستقلال الوظيفي والمالي 
والإداري، تُمارس أدوارًا رقابية أو تنظيمية بعيدًا عن التأثير المباشر للسلطة التنفيذية، وتُعرف 

 .مجتمعيًا بمهنيتها وحيادها

ؤال الجوهري الذي يطرح نفسه في السياق ورغم الأهمية النظرية لهذه المفوضيات، فإن الس
العربي هو: إلى أي مدى نجحت هذه الهيئات، فعليًا، في تأدية وظائفها بفعالية وحياد، بعيدًا 
عن التدخلات السياسية؟ وهل شكّلت بالفعل آلية مؤسسية فعالة لمنع التسلط السياسي والحد من 

 –في بعض التجارب  –مة؟ أم أنها أصبحت تفرد السلطة التنفيذية أو تحكمها في الحياة العا
 مجرد غلاف قانوني لا يُغني عن الواقع السلطوي القائم؟

 اهمية البحث

تتجلى أهمية البحث في موضوع استقلال المفوضيات المستقلة ودورها في منع التسلط السياسي 
لعملي لمفاهيم من عدة جوانب. أولًا، يُعَدّ هذا البحث مساهمة في تعزيز الفهم الأكاديمي وا

الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء على كيفية توفير هذه المفوضيات لحماية 
 .الأفراد والمجتمعات من إساءة استخدام السلطة
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ثانيًا، يُبرز البحث أهمية استقلال المفوضيات كشرط أساسي لتحقيق العدالة والمساءلة في 
قة المواطنين في المؤسسات الحكومية. كما يوفر إطارًا الأنظمة السياسية، مما يسهم في بناء ث

 .تحليليًا لفهم العلاقة بين استقلال المفوضيات واستقرار الأنظمة القانونية

ثالثًا، يعكس البحث التحديات التي تواجه المفوضيات المستقلة، مما يساعد على تطوير 
سي. وأخيرًا، يُسلط الضوء على دور استراتيجيات فعّالة لتعزيز دورها في مواجهة التسلط السيا

المجتمع المدني والإعلام في دعم هذه المفوضيات، مما يعزز من فاعلية العمل الديمقراطي 
 .ويشجع على المشاركة الفعالة للمواطنين في العملية السياسية

 اهداف البحث

اطه بالممارسات تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم استقلال المفوضيات المستقلة وكيفية ارتب
الديمقراطية، بالإضافة إلى تحليل دور هذه المفوضيات في حماية حقوق الأفراد والمجتمعات 
من التسلط السياسي. كما تسعى إلى استكشاف المقومات الأساسية التي تضمن استقلال 

 .المفوضيات، مثل النصوص الدستورية والتمويل المستقل والضمانات الوظيفية

يضًا تقييم التحديات التي تواجه المفوضيات المستقلة في العالم العربي، وكيف يتضمن البحث أ
تؤثر هذه التحديات على فعاليتها. كما سيتم تسليط الضوء على تجارب مقارنة لدول أخرى في 
هذا المجال، مما يساعد في استخلاص الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها في السياق 

 .العربي
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يهدف البحث إلى تعزيز الوعي العام بأهمية استقلال المفوضيات كحق  علاوة على ذلك،
دستوري يضمن الشفافية والمساءلة، وتقديم توصيات عملية لتحسين فعالية هذه المفوضيات 

 .ودورها في تعزيز الديمقراطية ومنع التسلط السياسي

 ية البحثلاشكا

تتمثل إشكالية البحث في فهم مدى فعالية استقلال المفوضيات المستقلة في مواجهة التسلط 
السياسي، خاصة في السياقات التي تعاني من ضعف المؤسسات الديمقراطية. يتساءل البحث 
عن كيفية تحقيق استقلال فعلي لهذه المفوضيات بعيدًا عن الهيمنة السياسية، وما هي العوامل 

 .على قدرتها في تنفيذ مهامها الرقابية التي تؤثر

كما يُثار التساؤل حول العلاقة بين استقلال المفوضيات والممارسات الديمقراطية في الدول التي 
تعاني من الفساد وسوء الحكم، وكيف يمكن لهذه المفوضيات أن تشكل درعًا واقيًا ضد التسلط 

 .انونية والإرادة السياسيةإذا كانت تفتقر إلى الدعم اللازم من النصوص الق

إضافةً إلى ذلك، يُبرز البحث التحديات التي تواجه المفوضيات في عملها، مثل المحاصصة 
السياسية والتمويل الحكومي، وكيف تؤثر هذه العوامل على استقلالها وفعاليتها. من خلال هذه 

طة بدور المفوضيات الإشكالية، يسعى البحث إلى تقديم تحليل شامل يعكس التعقيدات المحي
 .المستقلة في تعزيز الديمقراطية والحماية من التسلط
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 منهجية البحث

تعتمد منهجية البحث في دراسة استقلال المفوضيات المستقلة ودورها في منع التسلط السياسي 
على مزيج من الأساليب الكمية والنوعية. يبدأ البحث بجمع المعلومات من المصادر الأولية 

ة، بما في ذلك الوثائق القانونية والدستورية المتعلقة بالمفوضيات، وكذلك الدراسات والثانوي
 .السابقة التي تناولت هذا الموضوع

سيتضمن البحث أيضًا إجراء مقابلات مع خبراء في مجال القانون والسياسة، بالإضافة إلى 
من هذه المصادر مراجعة تجارب مقارنة من دول أخرى. سيتم تحليل البيانات المستخلصة 

 .لتحديد المقومات الأساسية لاستقلال المفوضيات والتحديات التي تواجهها

كما سيعتمد البحث على تحليل المحتوى لفهم كيفية تناول وسائل الإعلام والمجتمع المدني 
لموضوع استقلال المفوضيات، مما يساعد على تحديد دورهما في تعزيز هذا الاستقلال. من 

منهجية المتكاملة، يسعى البحث إلى تقديم رؤية شاملة حول دور المفوضيات خلال هذه ال
 .المستقلة في منع التسلط السياسي وتعزيز الديمقراطية
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 البحث هيكلية

 سيتم تقسيم البحث وفق مطلبين:

 الإطار المفاهيمي للمفوضيات المستقلة المطلب الأول:

 استقلالية المفوضيات كأداة للحد من التسلط السياسيالمطلب الثاني: 

 الأول: الإطار المفاهيمي للمفوضيات المستقلة مطلبال

 أولًا: تعريف المفوضيات المستقلة

تُعرّف المفوضيات أو الهيئات المستقلة بأنها مؤسسات تُنشأ بموجب نصوص دستورية أو قوانين 
خاصة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتُكلَّف بمهام رقابية أو 

أو تنفيذية في مجالات تعتبر حساسة وأساسية في النظام الديمقراطي. وتتصف هذه تنظيمية 
الهيئات بأنها لا تخضع مباشرة للسلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، بل تعمل كـ"سلطة 

 .رابعة" تضمن الحياد والشفافية والمساءلة

: "الهيئات المستقلة"، "المجالس العليا"، ويُطلق عليها في الأدبيات القانونية أسماء متباينة، منها
"السلطات الإدارية المستقلة"، أو "الأجهزة الرقابية المستقلة"، ويُجمع الفقه القانوني على أن 
استقلاليتها لا تعني خروجها عن المنظومة الدستورية، بل تعني عدم تبعيتها لأي جهة سياسية 

 .1ن الضغط السياسي أو الحزبيبشكل مباشر، بما يضمن أداء مهامها بعيدًا ع

                                            
 :موقع مجلس النواب اللبناني –الدستور اللبناني 1

https://www.lp.gov.lb 
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 ثانيًا: خلفية ظهور المفوضيات المستقلة

نشأ مفهوم المفوضيات المستقلة كردّ على فشل النماذج التقليدية للرقابة والشفافية داخل 
السلطات الثلاث الكلاسيكية. ففي العديد من الدول، وخاصة النامية منها، أظهر الواقع أن 

بة فعالة على الحكومة، إما لهيمنة الحزب الحاكم أو لضعف البنية البرلمان قد لا يمارس رقا
المؤسسية. كما أن الجهاز القضائي، رغم حياده المفترض، قد يكون مقيدًا تشريعيًا أو إداريًا. 

 .وبالتالي، كان لا بد من إيجاد أدوات جديدة، قادرة على ممارسة رقابة نوعية ومستقلة وفعالة

أولًا في الدول الأنجلوساكسونية، ثم تبنته لاحقًا معظم الديمقراطيات وقد برز هذا النموذج 
 :الحديثة، حيث انتشرت المفوضيات المستقلة في مجالات عديدة، أبرزها

 ثالثًا: السمات المشتركة للمفوضيات المستقلة

لا تخضع لتوجيهات مباشرة من أي سلطة، وتتمتع بحرية  :الاستقلال الوظيفي والإداري  .1
 .القراراتخاذ 

تمنع عزلهم أو التأثير عليهم إلا ضمن شروط  :الحصانة القانونية لرؤسائها وأعضائها .2
 .دقيقة

 .لحمايتها من التبعية المالية للحكومة :التمويل المستقل أو المضمون دستوريًا .3

غالبًا ما تتطلب التوافق بين السلطات أو تصويت البرلمان بأغلبية  :آليات تعيين خاصة .4
 .معززة
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 .تصدر تقارير دورية للرأي العام وتوصيات ملزمة أو استشارية :طة التقرير والنشرسل .5

 2رابعًا: الغاية من المفوضيات المستقلة

 إن فلسفة المفوضيات المستقلة لا تتجسد فقط في كونها أدوات رقابة على السلطات، بل تتعداها 

من الانحراف، وتكريس الشرعية وبالتالي، فإن هذه الهيئات تسهم في تحصين النظام السياسي 
الديمقراطية، سواء من خلال الإشراف النزيه على الانتخابات، أو فضح الفساد، أو الدفاع عن 

 .الحريات العامة

 خامسًا: أنواع المفوضيات بحسب وظائفها

 مثل ديوان المحاسبة، وهيئات مكافحة الفساد)هيئات رقابية  .1

 لاتصالات، المنافسةمثل هيئات الإعلام، ا)هيئات تنظيمية  .2

 مثل المفوضيات الانتخابية)هيئات تنفيذية مستقلة  .3

 مثل المجالس الوطنية لحقوق الإنسان)هيئات حقوقية  .4

وكل هذه الأصناف تتحد في كونها تعمل خارج الهرمية الحكومية التقليدية، ما يجعلها ذات 
 3.طابع مؤسسي خاص

                                            

 حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسانتقرير هيئة الأمم المتحدة 2 
(OHCHR): 

https://www.ohchr.org 

 

https://www.ohchr.org/
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 ات المستقلة في الأنظمة العربية: التأسيس الدستوري والقانوني للمفوضيالفرع الاول

 أولًا: التطور الدستوري للمفوضيات المستقلة

نحو إدراج المفوضيات المستقلة ضمن شهدت الدساتير العربية في العقود الأخيرة توجهًا متزايدًا 
البنية الدستورية للدولة. وقد جاء ذلك كردّ فعل على اتساع فجوة الثقة بين المجتمع والدولة، ولا 
سيما في ما يتعلق بالشفافية، مكافحة الفساد، ونزاهة الانتخابات. فالدستور لم يعد مجرد وثيقة 

 .توفّر آليات حماية مجتمعية مؤسسيةلتنظيم السلطات الثلاث، بل بات وثيقة حاكمة 

وبالتالي، فإن تضمين المفوضيات المستقلة في النصوص الدستورية جاء كخطوة لضمان 
حصانتها القانونية، واستقلالها الفعلي، والارتقاء بها من مجرد هيئات إدارية إلى مؤسسات 

 .دستورية ذات مكانة خاصة

 ثانيًا: النماذج الدستورية العربية

 لبنان .1

لا ينص الدستور اللبناني صراحةً على المفوضيات المستقلة، لكن أنشئت بموجب قوانين 
خاصة، مثل هيئة الإشراف على الانتخابات وديوان المحاسبة. إلا أن استقلال هذه المؤسسات 

 .غالبًا ما يتأثر بالواقع السياسي الطائفي وبسلطة مجلس الوزراء

 

 

                                                                                                                                             

 الجمهورية التونسية، الجريدة الرسمية –قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 3 
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 تونس .2

مثالًا متقدمًا، حيث خصص الباب السادس منه لـ"الهيئات  2014ي لعام يشكّل الدستور التونس
 :الدستورية المستقلة"، ونصّ على هيئات مثل

 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

  هيئة الاتصال السمعي والبصري 

 هيئةمكافحةالفساد 
ض وقد منحها استقلالًا إداريًا وماليًا، وضمانات خاصة لرؤسائها، إضافة إلى عر 

 .4تقاريرها أمام البرلمان

 العراق .3

 :المفوضيات ضمن الباب الرابع، مثل 2005كرّس الدستور العراقي لعام 

 مفوضية حقوق الإنسان 

 مفوضيةالانتخابات 
لكنه أقرّ تبعيتها الرقابية للبرلمان فقط، ما يفتح الباب لتأثيرات سياسية في حال ضعف 

 .السلطة التشريعية أو انقسامها

 
                                            

 .تونس –يئة الوطنية لمكافحة الفساد القانون الأساسي المتعلق باله4
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 الأردن .4

أُنشئت المفوضيات في الأردن بموجب قوانين خاصة، وأهمها الهيئة المستقلة للانتخاب وديوان 
قد وفّر بعض  2011المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. ويُعتبر الدستور المعدّل لعام 
 .الضمانات، لكنه لم يرفع أغلبها إلى مصاف الهيئات الدستورية المستقلة

 المغرب .5

 :أدرج المفوضيات ضمن "الهيئات الجيدة للحكامة"، مثل 2011دستور المغربي لسنة ال

 المجلس الأعلى للحسابات 

 5الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 
 .وتم منحها الاستقلال المالي، وآليات تقارير دورية تُرفع للملك والبرلمان

 ي ثالثًا: التأسيس القانوني في غياب النص الدستور 

في بعض الدول العربية التي لم تُدرج المفوضيات ضمن دساتيرها، تم إنشاء هذه الهيئات عبر 
قوانين خاصة. إلا أن غياب الحماية الدستورية يجعلها أكثر عرضة للإلغاء أو التدخل 
السياسي، خاصة في حالة تبدّل الأغلبية النيابية أو تغيّر الحكومة. ولذلك، فإن ترسيخ هذه 

 .المؤسسات دستوريًا هو الضمان الأول لاستمراريتها واستقلالها

 رابعًا: الإشكاليات القانونية للتأسيس

                                            

 .المملكة المغربية –قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 5 
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 .غياب تعريف موحد لمفهوم المفوضية المستقلة .1

 .تضارب الصلاحيات بينها وبين الوزارات أو المحاكم .2

 .الفراغ التشريعي في ما يخص الرقابة على أداء المفوضيات ذاتها .3

 6يين الأعضاء التي غالبًا ما تكون بيد السلطة التنفيذية دون ضمانات كافيةإشكالية تع .4

 : مظاهر التسلط السياسي في ظل غياب الرقابة المستقلةالفرع الثاني

 أولًا: التسلط السياسي كظاهرة بنيوية

يقصد بالتسلط السياسي هيمنة جهة أو فئة سياسية على مفاصل السلطة العامة، بطريقة 
تتجاوز قواعد اللعبة الديمقراطية، وتُعطل مبدأ الفصل بين السلطات أو تقوض 

" لكنها استقلاليتها. وغالبًا ما يُمارَس هذا التسلط من خلال وسائل "قانونية الشكل
 :"استبدادية الجوهر"، مثل

 إصدار قوانين موجهة لتقييد المعارضة أو الإعلام 

 تعيين مسؤولين تابعين في أجهزة الرقابة 

 تهميش دور البرلمان أو القضاء 

 تضييق الخناق على مؤسسات المجتمع المدني 

                                            

 .2011دستور المملكة الأردنية الهاشمية وتعديلات عام 6 
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الممارسة ويُعتبر غياب الهيئات المستقلة إحدى البوابات المفتوحة أمام هذا النمط من 
 .السياسية، حيث تنتفي الوسائط التي تراقب وتحاسب وتحمي الحريات العامة

 ثانيًا: دور المفوضيات في ضبط السلطة

عند غياب المفوضيات أو تقييد استقلالها، تكون السلطة التنفيذية في موقع التحكم غير 
وجود المحدود، خصوصًا في الدول التي تتسم بهشاشة المؤسسية. أما في حال 

 :مفوضيات فاعلة، فإنها تشكل

 حواجز مؤسسية أمام الانحراف 

 آليات لكشف الفساد الإداري والسياسي 

 )أدوات تقنية لتنظيم الحياة السياسية )مثل الانتخابات 

 قنوات لضمان الشفافية في الإدارة والإنفاق 

التسلط ومن هنا، فإن فعالية المفوضيات المستقلة ترتبط عضوياً بمستوى مقاومة 
 7.السياسي

 ثالثًا: مظاهر واقعية للتسلط السياسي في العالم العربي

من خلال تهميش هيئات تنظيم الإعلام أو تسييسها، بما يسمح  :السيطرة على الإعلام .1
 .بفرض خطاب أحادي
                                            

 .نسخة منشورة على موقع مجلس النواب العراقي –قانون مفوضية حقوق الإنسان في العراق 7
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 .نتيجة غياب مفوضيات مستقلة أو إخضاعها لإرادة السلطة :تزوير الانتخابات .2

 .لعدم تفعيل دور هيئات الرقابة مثل ديوان المحاسبة :غياب الشفافية المالية .3

 .من خلال تقييد اختصاصاتها أو تجاهل تقاريرها :تهميش مؤسسات حقوق الإنسان .4

كما حصل في عدة  :عزل أو محاسبة مسؤولي المفوضيات عند التصادم مع السلطة .5
 .دول عربية حينما تم حلّ هيئات انتخابية أو فصل رؤسائها

 لقضاء الدستوري في كبح التسلطرابعًا: دور ا

يلعب القضاء الدستوري دورًا في حماية استقلال الهيئات، لكنه يظل ضعيفًا في الدول 
التي لا تضمن استقلال القضاء أصلًا. كما أن عدم وجود نصوص صريحة تحمي 

 8.المفوضيات يجعل الطعن بقرارات السلطة التنفيذية أمرًا معقدًا

 المفوضيات كأداة للحد من التسلط السياسي: استقلالية المطلب الثاني

 أولًا: العلاقة العضوية بين الاستقلال والتوازن السياسي

قانونيًا، بل هو ضرورة مؤسساتية لضمان التوازن بين إن استقلال المفوضيات لا يُعد رفاهًا 
ففي النظم الديمقراطية، يشكل وجود مفوضيات مستقلة أحد مرتكزات الحوكمة  .السلطة والرقابة

 :الجيدة، حيث تعمل هذه المؤسسات على

 خلق توازن موضوعي في ممارسة السلطة 

 تحصين الحياة العامة من التدخلات السياسية التعسفية 
                                            

 .2018، دار الهدى، الجزائر، المؤسسات الدستورية في الأنظمة العربية المقارنةمحمد الصادق قشوط، 8 
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 حماية الحريات العامة من التعديات الإدارية 

 إعطاء مصداقية أكبر للعمليات الديمقراطية مثل الانتخابات 

وهذا الاستقلال لا يتحقق فقط بإعلان المفوضية مستقلة في القانون، بل بتمكينها فعليًا من 
 .عيةأدوات العمل دون تدخل، وضمان عدم خضوعها لتوجيهات السلطة التنفيذية أو التشري

 ثانيًا: مقومات استقلال المفوضيات

 :لضمان استقلال المفوضية بشكل فعلي، لا بد من توفير العناصر التالية

 الاستقلال القانوني .1

أن تُنشأ المفوضية بموجب نص دستوري أو قانون خاص، يحدد اختصاصاتها وطرق تعيين 
 .أعضائها، وآليات مساءلتها، بعيدًا عن الهيمنة السياسية

 الاستقلال الإداري  .2

أن تكون لها هيكلية إدارية ذات طابع خاص، وتتمتع بحرية تنظيم أعمالها الداخلية وتعيين 
 .9موظفيها

 الاستقلال المالي .3

أن تمتلك ميزانية خاصة تُدرج ضمن الموازنة العامة، لكن لا تخضع لتفصيلات الحكومة أو 
 .لموافقة مسبقة على النفقات التشغيلية

                                            

، المجلة العراقية للعلوم القانونية، الهيئات المستقلة ودورها في الرقابة على السلطة التنفيذيةحنان عبود، 9 
 2021، 2العدد 
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 ضمانات التعيين والعزل .4

أن يتم اختيار أعضائها عبر آلية توافقية )مثلًا: تعيين برلماني بأغلبية معززة(، وأن تُحدد 
 .شروط صارمة لإقالتهم، تمنع التعسف السياسي

 ثالثًا: استقلال المفوضيات والرقابة على الانتخابات

ية البالغة للاستقلال. فكلما كانت تُعد المفوضيات الانتخابية أبرز النماذج التي تُثبت الأهم
 :الهيئة مستقلة فعليًا، كلما زادت

 ثقة الناخبين في العملية الانتخابية 

 شفافية النتائج 

 شرعية النظام السياسي الناتج 

أما المفوضيات الخاضعة للسلطة، فإنها تفتح الباب للتزوير، وتؤدي إلى فقدان شرعية 
 .صبة للتسلط السياسيالمؤسسات المنتخبة، مما يخلق بيئة خ

 رابعًا: استقلال المفوضيات ومكافحة الفساد

في الدول التي أنشأت هيئات مستقلة لمكافحة الفساد )مثل هيئة النزاهة أو ديوان المحاسبة(، 
يتوقف نجاح هذه الهيئات على استقلالها الفعلي. إذ لا يمكن لأي هيئة محاربة الفساد إذا كانت 

 .ي قد تكون متورطة فيهتابعة لنفس البنية الت

وتبرز الإشكالية حين تُعيَّن رؤساء هذه المفوضيات من قبل الحكومات دون ضمانات كافية، أو 
 .حين تُعيق السلطة التنفيذية عمل المفوضية بقرارات تعسفية أو بحجب الموارد
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 خامسًا: المعايير الدولية لاستقلال المفوضيات

المتحدة، منظمة الشفافية الدولية، ومنظمة الأمن والتعاون وضعت المنظمات الدولية )كالأمم 
 :في أوروبا( معايير أساسية لاستقلال الهيئات، ومنها

 : ضمانات استقلال المفوضيات في التشريعات العربيةالفرع الاول

 أولًا: أهمية الضمانات القانونية لاستقلال المفوضيات

في عالم تسود فيه النزاعات السياسية والصراعات الحزبية، لا يكفي أن تُعلن الدولة 
إنشاء مفوضية مستقلة في قانون أو دستور، بل يجب أن تحيط هذه المؤسسة بسياج من 

لتنظيمية التي تحول دون تدخل السلطات السياسية في عملها. الضمانات التشريعية وا
فكلما كانت الضمانات القانونية واضحة ومتكاملة، كلما زادت فرص المفوضية في أداء 

 .دورها بفعالية وحياد، بعيدًا عن الابتزاز أو التوجيه

 وتنبع أهمية هذه الضمانات من أن المفوضيات غالبًا ما تتولى مهامًا تمس جوهر
السلطة، مثل تنظيم الانتخابات، مراقبة الأموال العامة، أو كشف الفساد، وبالتالي فإن 

 .10استقلالها ليس مصلحة ذاتية، بل هو مصلحة وطنية عليا

 ثانيًا: تصنيف الضمانات الداعمة للاستقلال

يمكن تصنيف الضمانات التشريعية لاستقلال المفوضيات إلى أربعة مستويات 
 :11رئيسية

                                            

، المركز العربي للأبحاث ودراسة ة في العالم العربيالمجتمع المدني والرقابة المؤسسيراجح الخوري، 10 
 .2020السياسات، بيروت، 



 

 

20 

 : المفوضيات المستقلة كحصن دستوري لحماية الحقوق والحرياتالفرع الثاني

 أولًا: المفوضيات كأداة لحماية المواطن من تعسف السلطة

القانون، تُعدّ المفوضيات المستقلة بمثابة صمّام أمان لحماية الحريات العامة في دولة 
وحقوق الإنسان، خصوصًا في الأنظمة التي قد تتعرض فيها المؤسسات الكلاسيكية 
)كالقضاء أو البرلمان( لضغوط سياسية أو قيود دستورية. إذ تُمثّل هذه المفوضيات في 

 ..للمواطن أمام التعدي أو الإهمال أو التجاوز الإداري  العديد من الأحيان الملاذ الأخير

 ثانيًا: أهم الحقوق التي تحميها المفوضيات

 الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة .1

 الحق في المحاكمة العادلة .2

 الحق في حرية التعبير والإعلام .3

 الحق في الحماية من الفساد والتمييز .4

  

                                                                                                                                             
11 The Global State of Democracy Report – International IDEA, 2022: 
https://www.idea.int 

 

https://www.idea.int/
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 من الأزماتثالثًا: دور المفوضيات في ز 

في أوقات الأزمات )مثل الطوارئ، الجوائح، الانقلابات(، غالبًا ما تُعلّق السلطات 
الدستورية بعض الحقوق والحريات. هنا تبرز المفوضيات كجهات رقابة ضرورية 

 :تحرص على

  الحد من تمدد الاستثناءات خارج إطار القانون 

 توثيق الانتهاكات والرفع بها لجهات الاختصاص 

 إصدار توصيات لحماية الفئات الأضعف 

، حيث قامت مفوضيات في دول مثل 19-وقد تجلى هذا الدور خلال أزمة جائحة كوفيد
تونس والمغرب والأردن برصد الانتهاكات المتعلقة بحظر التنقل، وتعطيل التعليم، 

 .واستخدام العنف من قِبل الأجهزة الأمنية

 فوضياترابعًا: أهمية التقارير الدورية للم

 خامسًا: العلاقة بين المفوضيات والمجتمع المدني

 :لا تعمل المفوضيات في فراغ، بل يجب أن تكون شريكة فاعلة للمجتمع المدني، عبر

 استقبال الشكاوى من منظمات غير حكومية 

 التعاون مع وسائل الإعلام في توعية الرأي العام 

 لسياسات العامةتنظيم لقاءات تشاورية حول مشاريع القوانين أو ا 
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لمجتمع، هذا التفاعل بين المؤسسي والمدني يجعل من المفوضيات جسرًا بين الدولة وا
 وسدًا أمام تغوّل السلطة

 : العقبات التي تواجه المفوضيات المستقلة في أداء دورها الرقابيالفرع الثالث

رغم أهمية المفوضيات المستقلة في حماية التوازن الدستوري وتعزيز الرقابة والمساءلة، 
إلا أن الواقع العملي في العديد من الدول العربية يبيّن أن هذه المؤسسات كثيرًا ما تواجه 

 .حقيق أهدافها بالشكل المطلوبعقبات بنيوية ووظيفية، تحول دون ت

 أولًا: العقبات القانونية والدستورية

 غياب النصوص الدستورية الحامية .1

في بعض الدول، تنشأ المفوضيات بموجب قوانين عادية دون نصوص دستورية تحمي 
 .وجودها، مما يجعلها عرضة للإلغاء أو التعديل بتبدل الحكومات أو الغالبية النيابية

 ر في تحديد الاختصاصاتالقصو  .2

 :بعض التشريعات تُنشئ المفوضية دون تحديد صلاحياتها بوضوح، مما يؤدي إلى

 )تضارب المهام مع جهات أخرى )كالوزارات أو القضاء 

 تقييد قدرتها على التدخل في الحالات الحساسة 

 طعن قراراتها أمام جهات غير مختصة 
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 نقص الحماية من التدخل السياسي .3

في أغلب القوانين آليات فعالة لمنع التدخل السياسي في عمل المفوضيات أو  لا توجد
في تعيين رؤسائها، ما يجعل الاستقلال المُعلن في النص القانوني استقلالًا شكليًا لا 

 12.فعليًا

 ثانيًا: العقبات الإدارية والمالية

 ضعف التمويل .1

 النقص في الكوادر البشرية المدربة .2

 اطية الإداريةالبيروقر  .3

 ثالثًا: العقبات السياسية

 التعيينات الحزبية أو السياسية .1

 استهداف المفوضيات عند تصادمها مع السلطة .2

 ضعف الحماية القانونية للمفوضين .3

 خامسًا: قصور العلاقة مع البرلمان والقضاء

                                            
 .العربية للمنظمات غير الحكوميةالشبكة  –قاعدة بيانات قوانين الدول العربية 12
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 شكل سلطة رقابية المفوضيات أحيانًا لا تجد دعمًا كافيًا من البرلمان الذي يُفترض أن ي
 داعمة لها

 القضاء قد لا يستجيب بسرعة لطلبات الحماية أو الطعن بقرارات تمس استقلالها 

  تضارب الصلاحيات قد يعرقل عملها، خصوصًا إن لم يكن هناك تنسيق قانوني بين
 13المؤسسات

 : سبل تعزيز فعالية المفوضيات المستقلة في البيئة الدستورية العربيةالفرع الرابع

إن تحقيق الفعالية الحقيقية للمفوضيات المستقلة لا يقتصر على مجرد إنشائها أو 
التشريعية، السياسية، الإقرار بها نظريًا، بل يتطلب منظومة متكاملة من الإصلاحات 

الإدارية، والمجتمعية التي تضمن استقلالها التام، وتُعزز دورها الرقابي كمكوّن أساسي 
 ..من مكونات الحكم الرشيد

 : دور المفوضيات المستقلة في منع التسلط السياسيفرع الخامسال

 المفهوم والمخاطر –أولًا: التسلط السياسي 

                                            

 :فصول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا –تقارير الشفافية الدولية 13 
https://www.transparency.org 

 

https://www.transparency.org/
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يقصد بالتسلط السياسي الحالة التي تحتكر فيها السلطة التنفيذية )أو الحاكمة عمومًا( 
وتظهر هذه  .القرار السياسي والاقتصادي والإعلامي دون رقابة فعالة أو توازن سلطوي 

 :حالة في أشكال متعددة مثلال

وتشكل هذه الظواهر خطرًا مباشرًا على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، كما تُقوّض 
 .الحريات العامة وتفتح المجال للفساد المؤسسي

 ثانيًا: المفوضيات المستقلة كحاجز قانوني ضد التسلط

واحدة من الوسائل الوقائية في مواجهة التسلط السياسي، تشكل المفوضيات المستقلة 
ويبرز دورها في المجالات  .والدستورية التي تحدّ من انفراد السلطة وتعزز الرقابة

 14:التالية

 ثالثًا: شروط نجاح المفوضيات في كبح التسلط

 :لأداء هذا الدور الحساس، تحتاج المفوضيات إلى توفر عدة شروط

 رابعًا: العلاقة التكاملية مع باقي السلطات

لا يُفترض بالمفوضيات أن تُشكّل سلطة موازية أو بديلة، بل أن تعمل ضمن منطق 
 :التكامل مع السلطات الثلاث

 

  
                                            

 2019امعة القاهرة، ، مجلة القانون العام، جمقومات استقلال الهيئات الدستورية المستقلةندى النجار، 14 
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 الخاتمة

برزت المفوضيات المستقلة كآلية ضرورية لحماية الديمقراطية وضمان التوازن بين السلطات. 
دولة القانون، إن استقلال هذه المفوضيات ليس مجرد قيمة شكلية، بل هو عنصر جوهري لبناء 

 .حيث تمثل الحصن الأخير ضد التفرد بالسلطة

أظهرت التجارب أن المفوضيات التي تتمتع بمقومات الاستقلال الفعلي، مثل النصوص 
الدستورية والتمويل المستقل، تساهم في تعزيز الشرعية. في المقابل، النماذج التي تقتصر على 

 .بدادالشكلية قد تتحول إلى أدوات لتكريس الاست

يجب أن يُنظر إلى استقلال المفوضيات كحق دستوري يضمن الشفافية والعدالة، بعيدًا عن 
المحاصصة والتوجيه الحكومي. كما يلعب الإعلام الحر والمجتمع المدني دورًا حاسمًا في دعم 

 .هذه المفوضيات وكشف أي محاولات لتقويض استقلالها

بي، يصبح استقلال المفوضيات واجبًا وطنيًا، وهو في ظل التحديات التي تواجه العالم العر 
 .شرط أساسي لبناء ديمقراطية حقيقية، تضمن العدالة والمساءلة

 النتائج

تظهر نتائج البحث حول استقلال المفوضيات المستقلة ودورها في منع التسلط السياسي عدة 
أساسيًا لتعزيز الديمقراطية، حيث نقاط رئيسية. أولًا، يتبين أن استقلال المفوضيات يعد عنصرًا 

 .يسهم في حماية حقوق الأفراد والمجتمعات من إساءة استخدام السلطة
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ثانيًا، تؤكد النتائج أن وجود نصوص قانونية واضحة وضمانات وظيفية يساهمان بشكل كبير 
ظ على في تعزيز فعالية هذه المفوضيات. كما أن التمويل المستقل يعد عاملًا حاسمًا في الحفا

 .استقلاليتها، مما يمكنها من اتخاذ قرارات موضوعية بعيدة عن الضغوط السياسية

ثالثًا، تشير النتائج إلى أن التحديات التي تواجه المفوضيات، مثل المحاصصة السياسية 
والضغط الحكومي، تؤثر سلبًا على قدرتها في أداء مهامها الرقابية. ومع ذلك، تلعب وسائل 

جتمع المدني دورًا مهمًا في دعم هذه المفوضيات، من خلال الضغط من أجل الإعلام والم
 .تعزيز استقلالها وكشف أي محاولات لتقويض عملها

 التوصيات

أولًا، ينبغي تعزيز الإطار القانوني الذي يضمن استقلال المفوضيات من خلال وضع نصوص 
ت اللازمة لحماية أعضائها من دستورية واضحة تحدد صلاحياتها وحقوقها، مع توفير الضمانا

 .أي تدخل سياسي

ثانيًا، من المهم تأمين مصادر تمويل مستقلة للمفوضيات، بحيث تتمكن من أداء مهامها دون 
 .الاعتماد على الحكومة، مما يعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات موضوعية

ن أنشطة المفوضيات ثالثًا، يجب تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال نشر تقارير دورية ع
 .وأدائها، مما يسهم في بناء الثقة مع المواطنين ويعزز من دورها الرقابي
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رابعًا، ينبغي تشجيع دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في دعم المفوضيات وكشف أي 
محاولات لتقويض استقلالها، وذلك من خلال حملات توعية وندوات توضيحية حول أهمية هذه 

 .المفوضيات

خامسًا، يتطلب الأمر تنمية قدرات العاملين في المفوضيات من خلال برامج تدريبية 
 .متخصصة، مما يسهم في تحسين أدائهم ويعزز من فعالية عملهم
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